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  :01المحاضرة

  ووظائفه وعلاقته بعلم الاقتصادتعریف القانون  

  :تمهید

الاجتماع "ن الإنسان بحكم طبیعته یحتاج دائما إلى العیش في جماعة وهو ما یعبر عنه بضرورة إ

جل تحقیق الأمن ألتنظیم العلاقات بینهم، من إلى خلق قواعد قانونیة  أدته الضرورة هذحیث أن " الإنساني

وتلك القواعد تشكل ما الخ ...الاقتصاد، السیاسة، الاجتماع  :المجتمع في شتى المجالات أفرادوالاستقرار بین 

   "بالقانون"یسمى 

  وما علاقته بعلم الاقتصاد؟ ؟وما الهدف من وضعه ؟ما یقصد بالقانون نإذ

  وأهدافه القانون مفهوم: أولا

ا لا یتصور وجود قانون دون جل تنظیم العلاقات بین أفراده، لذمن ا إلیهوجد القانون لحاجة المجتمع 

ا لمجتمع وجهان لعملة واحدة، ومن هذن وافان القانو  ومنهكما لا یمكن تصور مجتمع بلا قانون، مجتمع 

  :من وضعه في العناصر التالیة الأهدافالمنطلق سنعطي تعریف للقانون في كل من اللغة والاصطلاح ثم إلى 

I. تعریف القانون 

ي نكون بصدد آخر أو العلم الذمجال إلى مجال  ن مصطلح قانون بصفة عامة یختلف مدلوله منإ

لوم ففي الفیزیاء وغیرها من العدراسته مثلا معنى القانون في العلوم الفیزیائیة یختلف عنه في العلوم القانونیة 

نى القانون في ثابتة لكن معو قواعد محدد  بأنهابیة في الاقتصاد قانون العرض والطلب، وتعني نجد قانون الجاذ

  :وهو كالتاليختلف العلوم القانونیة م

 عریف القانون في اللغةت .1

 ا اللفظ إلى، وانتقل هذد به العصا المستقیمةویقص « kanun » كلمة قانون یعود إلى اللغة الیونانیة أصل

 الألمانیةوفي اللغة  «DROIT » بكلمة، وعبرت عنه اللغة الفرنسیة لغات أخرى بما یفید معنى الاستقامة

« dirrito ».
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لقیاس مدى الاعوجاج أو وتعني كلمة قانون في اللغة العربیة على المعیار أو المقیاس الذي نستعمله 

في حیاتهم، وبمفهوم المخالفة یجب على الإنسان السوي أو المثالي  الأشخاصالتطرف الذي یتعرض له بعض 

  "القانون" أن تكون سلوكیاته مطابقة للخط المستقیم أي 

  

 حاتعرف القانون اصطلا .2

ونجد له العلوم القانونیة  عریفه في المجال المختص وهو مجالتعریف القانون في الاصطلاح یعني ت

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم : " معنیین، معنى واسع ومعنى ضیق، ففي المعنى الواسع یعرف بأنه

  "سلوكیات الأفراد في المجتمع والتي تقترن بجزاء یوقع على كل من یخالفها

ضعها السلطة التشریعیة المعنى الضیف للتعریف القانون یقصد به مجموعة القواعد القانونیة التي ت أما

  .السلطة المصدرة له أي إليا المعنى إلى التشریع فقط ینصرف هذلة معینة، وعلیه لتنظیم مسأ

كلها لها نفس فان دلالاته تتعدد حتى في المجال القانوني نفسه لكن ولكون مصطلح القانون شاسع 

  :یلي ما نذكرأعلاه، ومن بین هده الدلالات  المذكورالمعنى 

 ستعمل مصطلح قانون للدلالة على مجموعة القواعد العامة والمجردة وهو التعریف العام للقانونی. 

 مثلا نا من فروع القانون، معی للدلالة على مجموعة النصوص القانونیة التي تنظم فرعا كذلكستعمل ی

 .التجاري یقصد به مجموعة النصوص القانونیة التي تنظم المسائل التجاریة القانون

 تضعها السلطة التشریعیة بمعنىستعمل للدلالة على التشریع أي القوانین ی. 

II.  وظیفته( أهداف القانون( 

منع لحاجاتهم وطلباتهم، و  لإشباعجل تحقیق التوازن بین مصالح الأفراد في سعیهم أوضع القانون من 

المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، حیث لا یمكن جل التوفیق بین أمن  وكذلكعلى الضعفاء،  الأقویاءسیطرة 

الجدیرة بالحمایة في المجتمع حقوقا یحمیها القانون، وبالتالي فتتمثل أهداف من خلال اعتبار المصالح  ذلك إلا

  :القانون فیما یلي

I. لمجتمعفي ا تحقیق الأمن والاستقرار والعدل  

طریق تحدیده للحقوق والواجبات الذي  ي یكون عنفي المجتمع والذ" تحقیق الأمن"الهدف الأول للقانون هو 

  .المجتمع الأمن والاطمئنان من خلال القیم المكفولة لهم في شكل حقوقفي للأفراد  ایتحقق من خلاله

الفردیة  فتكون من خلال مسایرته وتماشیه مع الظروف الحیاة تحقیق العدلوظیفة القانون في  أما

والجماعیة دائمة الحركة، فالقواعد القانونیة التي كانت ساریة المفعول في زمن معین ومكان معین قد لا تصلح 

  .ع عرف تطورا اجتماعیا واقتصادیا وسیاسیالمجتم
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موعة المبادئ التي یقرها من أجل یتجسد من خلال مج تحقیق الاستقراربخصوص دور القانون في  أما

یحقق استقرار العقود والتصرفات  الذي" مبدأ العقد شریعة المتعاقدین" على سبیل المثال  أهمهاوالتي من لك ذ

ونیة القانونیة التي تتم بین الأفراد، فخاصیة العمومیة والتجرید التي تتوفر في القاعدة القانالقانونیة في المعاملات 

  .لها دور في تحقیق الاستقرار في المجتمع

  

II. تحقیق أهداف النظام السیاسي والاقتصادي في الدولة 

النظام السیاسي من خلال تعبیره عن نوع النظام السیاسي معین، بحیث یحدد طبیعة  أهدافیحقق القانون 

وبالتالي یحدد نوع النظام السیاسي ) تشریعیة، التنظیمیة، القضائیة( العلاقات بین السلطات الدستوریة الثلاثة 

  ..).رئاسي أو برلماني( وطبیعة الحكم في الدولة

الاقتصادي فانه یكون عن طریق وضع قواعد قانونیة تتعلق  النظام أهداففي ما یخص تحقیق  أما

یرتبط بمبادئ معروفة یعمل القانون على الخاصة به والمناسبة له مثلا النظام الرأسمالي  الاقتصاديبالنظام 

  .تحقیقها

  علاقة القانون بعلم الاقتصاد: ثانیا

بها،  ویتأثره القواعد في هذعلم الاقتصاد القواعد التي تحكم النشاط الاقتصادي والقانون یؤثر یدرس 

  .لكإطار قانوني یسمح بذمن خلال وجود  إلانه لا یمكن القیام بالنشاطات الاقتصادیة أحیث 

وتوزیع الثروة،  والاستهلاك الإنتاجینظم العلاقات والعقود التجاریة ویتدخل في تنظیم فالقانون بوجه عام 

  .الأعمالالمنافسات غیر المشروعة وغیرها من التي تؤثر فیه بصورة سلبیة مثل  الأعمالكما یحمیه من 

عندما یضع المشرع الجزائري لقواعد فمن جهة القانون یعكس الظروف الاقتصادیة في المجتمع، حیث انه 

ن القانون نجد بأومن جهة أخرى والعلاقات الاقتصادیة القائمة به، بعین الاعتبار الظروف  یأخذقانونیة فانه 

أي بمعنى  لتنظیمهنشاط اقتصادي معین یتطلب تدخل القانون لك أن التطور حجم النشاط الاقتصادي، ذب یتأثر

  .ظهور قوانین جدیدة مواكبة للتطورات الجدیدة في مجال الاقتصاد

ینظم هدا الفرع الظواهر  ز وقوي في فرع القانون التجاري اذار وتتجسد علاقة القانون بالاقتصاد بشكل ب

ویوفر لها ما تحتاجه من سرعة وائتمان، ومن اجل ذلك تشترك مسائله مع الاقتصاد في اغلبها الاقتصادیة 

كتنظیم الشركات التجاریة والمشروعات العامة والمصاریف وغیرها، ولمعالجة هذه المسائل من الناحیة القانونیة 

 تكون مجدیة دون الوقوف على طابعها الاقتصادي، كما انه ینبغي على الاقتصادیین الإلمام بالإطار القانوني لا

  .الذي یحیط بهم
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  : 02محاضرة ال

  خصائصها وتقسیماتها: القاعدة القانونیة

  تعریف القاعدة القانونیة: أولا

مقترنة  آخر الامتناع عن عملبالنهي اب موجه إلى العامة في صیغة الأمر للقیام بعمل أو هي عبارة عن خط

  .بجزاء

  :تتمثل فیما یلي وأنواعمن خلال هذا التعریف فان للقاعدة القانونیة خصائص تمیزها 

I. القاعدة القانونیة عامة ومجردة 

بصفاتهم لا بذواتهم،  الأشخاصتخاطب  وإنماشخص محدد بذاته، لیست موجه إلى  أنهاالقاعدة عامة أي 

  .إلى كل واقعة اجتمعت في شروط الخطاب ةوجهم أنهاومجردة بمعنى 

II.  اجتماعیةقاعدة 

   .اجتماعیةنتیجة لظواهر تنشأ  أنهاالقاعدة القانونیة هي ولیدة المجتمع أي 

III. قاعدة سلوك 

المشاعر والنوایا  ماأالظاهرة في العالم الخارجي  أفعالهموتعني بان القاعدة القانونیة تنظم سلوك الأفراد أي 

  .فلا یحاسب علیها القانون

IV. قاعدة ملزمة  

توصیة بعمل، مقترنة ولیس مجرد نصیحة أو  بها،وتكلیف للمخاطب  أمرالقاعدة القانونیة ملزمة معناه أنها 

  :بأنهویتمیز الجزاء في القانون بجزاء یطبق على كل من یخالفها بالقهر والإجبار، 

 أو في ماله مثل فرض الغرامة التهدیدیة الإعدامیصیب الشخص في جسمه مثل  جزاء مادي ملموس. 

 أي یطبق فور صدور حكم نهائي بات بالإدانة :جزاء حال وغیر مؤجل. 

  :وهي أنواعثلاثة كما أن للجزاء في القانون 

 كانت المخالفة المرتكبة للقاعدة القانونیة جنائیة أي مخالفة قواعد القانون  إذاویطبق  :جنائيالجزاء ال

إما بالإعدام كأشد عقوبة أو السجن المؤبد أو  ،وتكون العقوبة حسب نوعها ومدى جسامتها الجنائي

 .السجن المؤقت أو الحبس أو الغرامة التهدیدیة

 تطبق على  إداریة، فتكون العقوبة ویفرض في حالة مخالفة قواعد القانون الإداري :الجزاء الإداري

 .الخ...من المرتب، التنزیل من الرتبة  من الوظیفة، الخصمالفصل والطرد : مثل الإداراتالموظفین في 
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 مثل في حالة مخالفة قواعد القانون المدني الذي ینظم المعاملات بین الأفرادیطبق : الجزاء المدني :

  .جزاء البطلان في العقد

  تقسیمات القاعدة القانونیة: ثانیا

سلطة الأفراد في الخضوع فمن حیث معیار  ،تخضع لعدة معاییر أقسامتنقسم القاعدة القانونیة إلى عدة 

د قواعتنقسم إلى  فإنهابالنظر إلى الغرض من القاعدة القانونیة  ماأوقواعد مكملة،  آمرةلها تنقسم إلى قواعد 

 الأكثرالمعیار ه المحاضرة على في هذتقسیمات القاعدة القانونیة وقواعد موضوعیة، وسنعتمد في دراسة  إجرائیة

  :، وتقسم كما یليالأفراد في الخضوع للقاعدة القانونیة في القانون وهو سلطة  إتباعا

 : الآمرةالقواعد  .1

: ولا یجوز مخالفتها أو الاتفاق على عكسها ولذلك یترتب علیها جزاء مثل إتباعهاوهي القواعد التي یجب 

  .ى مخالفتها عقوبةتل فلا یجوز الاتفاق على مخالفتها ویرتب علالقاعدة القانونیة التي تجرم الق

 :القواعد المكملة .2

تخالف  ألاالاتفاق على عكسها بشرط  الأحیانالقانون للأفراد في بعض  أجازوهي القواعد القانونیة التي 

وفي الوقت نفسه تضع حكما الأفراد  إرادةالعامة، فهي تترك الموضوع التي تنظمه إلى  والآدابالنظام العام 

  .أثناء إبرام التصرف القانونيالاتفاق حول موضوع معین  الأطرافاغفل  إذایطبق في حالة ما 

 والقواعد المكملة الآمرةالتمییز بین القواعد  .3

عدم جواز مخالفتها، أو صیغت بعبارة تدل على  إذا أمرةتكون القاعدة : من حیث صیاغة القاعدة القانونیة  .أ 

القاعدة المكملة تنص في  أما، نصت على بطلان كل اتفاق مخالف لها وتكون عباراتها دائما صارمة

 ."ذلكلم یوجد عرف أو اتفاق یقضي بغیر "عبارتها على ما  آخر

النظام العام هو (  .القواعد المكملة فلا تتعلق بذلك أماالعامة،  والآدابتتعلق بالنظام العام  الآمرةالقواعد   .ب 

 والآدابقد تكون سیاسیة وقد تكون اقتصادیة،  أسسكیان الجماعة وهي التي یقوم علیها  الأسسمجموعة 

 .)ویعتبرها ضروریة لحفظ كیانهالتي یؤمن بها المجتمع  الأخلاقیةالعامة هي مجموعة المعاییر والقیم 

أما القاعدة المكملة فلا یجوز الاتفاق على  وتطبیق عكسها، القاعدة المكملة یجوز الاتفاق على مخالفتها  .ج 

 .تنفیذ عكسها أو مخالفتها
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  03:المحاضرة

  قانونـــــــــــــــــــسیمات الــــــــــتق

 ما مضىي ه توجد عدة نظریات لتقسیمه، ففانعملا فقهیا ولیس تشریعیا، لذلك فإن تقسیم القانون یعد 

التشریعیة والى قانون غیر مكتوب وهو الذي یصدر من  السلطةوهو الذي تضعه كان یقسم إلى قانون مكتوب 

یفرق بین القوانین الموضوعیة وهي القوانین التي تحدد  آخرثم ظهر تقسیم كالعرف والدین مثلا،  آخرمصدر 

  .تطبیق القوانین الموضوعیةوهي القوانین التي تحدد كیفیات  الإجرائیةالحقوق والواجبات والقوانین 

  :كالتاليتقسیم ظهر في الفكر القانوني وهو تقسیم القانون إلى عام وخاص  أهمغیر أن 

  القانون العام: أولا

 أطرافهالقواعد القانونیة التي تنظم المصلحة العامة، فهو مجموعة العلاقات التي یكون احد وهو مجموعة ا

الدولة، البلدیة، الولایة، وینقسم هذا الفرع بدوره إلى فرعین قانون عام داخلي : مثلالمعنویة العامة  الأشخاص

  .وقانون عام خارجي

علاقة العلاقات الناشئة خارج الدولة، و  ظموهو مجموعة القواعد القانونیة التي تن :القانون العام الخارجي )1

ما یسمى بالقانون الدولي الذي یبین على سبیل المثال  الدولة بغیرها من الدول والمنظمات الدولیة، وهو

 .الخ...الأخرىالدولة في علاقتها مع باقي الدول، حقوق وواجبات الدول القواعد التي تخضع لها 

یكون  التيو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الناشئة داخل الدولة  :القانون العام الداخلي )2

 :احد أطرافها شخص معنوي عام، ویتفرع إلى عدة فروع وهي كالتالي

 :القانون الدستوري  .أ 

اختصاص  وبیان، السلطات العامةمجموعة القواعد القانونیة التي تبین شكل الدولة ونظام الحكم فیها، وتكوین 

الأساسیة للمجتمع سواء كانت مقومات اقتصادیة أو اجتماعیة  والمقوماتكل سلطة وعلاقتها بالسلطات الأخرى 

  .ذا الحقوق والواجبات، وكأو ثقافیة

 :القانون الإداري  .ب 

فهو القانون وهو مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم تنظیم نشاط السلطات الإداریة في الدولة وبالتالي 

محلیة ، الجانب  وإدارةمركزیة  إدارةمثل  الجانب التنظیمي من بینهامن عدة جوانب  بالإدارةي یهتم الذ

  .لفصل في المنازعات الإداریةالقضائیة المختصة ل الجهة، الجانب القضائي من حیث تبیان الوظیفي 
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 قانون المالیة  .ج 

وتنفیذ میزانیة  إعدادوكیفیة العامة في الدولة  والنفقات الإیراداتوهو القانون الذي ینظم مالیة الدولة ویحدد 

  .العمومیة وتنفیذها والهیئات الإدارات

  القانون الخاص: ثانیا

علاقات الأفراد فیما بینهم، وینظم یحكم  الخاصة، فهوتنظم المصلحة مجموعة القواعد القانونیة التي هو 

خاصة سواء شخص طبیعي أو معنوي ولا یتصرف أي منهما  أشخاص أطرافهاالعلاقات التي یكون مجموعة 

  .باعتباره صاحب السلطة العامة

  :ویتفرع القانون الخاص إلى عدة فروع وهي

الذي یحكم  الأصلوهو القانون الذي ینظم العلاقات الخاصة بین الأفراد، وهو  :القانون المدني )1

 .شخصیة عینیة أوهذه العلاقات سواء كانت مالیة أو 

وهو القانون الذي ینظم العلاقات بین التجار والعلاقات الناشئة عن المعاملات  :القانون التجاري )2

 .التجاریة

ونیة التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحریة ونشاط مجموعة القواعد القان: القانون البحري )3

 .النقل البحري

فهو ینظم مسائل الزواج،  بأسرتهمجموعة القواعد القانونیة التي تنظم روابط الفرد  :الأسرةقانون  )4

 الخ...الطلاق، المیراث

الخاصة  الأشخاصتنظم العلاقات بین التي  القانونیة القواعدمجموعة  :القانون الدولي الخاص )5

، فهو ینظم الموضوعات المتعلقة بتنازع القوانین ویبین المحكمة أجنبیاعندما یكون احدهما طرفا 

عقود الزواج مع  إبرامومسائل الجنسیة، ، أجنبيالعلاقة شخص  أطراف بأحدالمختصة عندما یوجد 

 .الخ...الأجانب

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الناشئة بین رب العمل والعامل، بما  :قانون العمل )6

 .الخ..راتب العمل، العطل: فیها تنظیم علاقات العمل من حیث الحقوق والواجبات مثل

  معاییر التفرقة بین القانون العام والقانون الخاص: ثالثا

  :القانون الخاص وهيتوجد ثلاثة معاییر للتفرقة بین القانون العام و 

شكل القواعد " بالنظر إلى  المعیاریفرق بین القانون العام والخاص وفقا لهذا  :المعیار الشكلي )1

 .كانت مكملة فهو قانون خاص إذا أمافهو قانون عام  آمرهكانت قواعده  إذا "القانونیة
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في  الأطرافطبیعة "یفرق بین العام والخاص وفقا لهذا المعیار بالنظر إلى : المعیار الشخصي )2

طبقت قواعد القانون الاعتباریة  الأشخاصالعلاقة شخص من  أطرافكانت  إذا "العلاقة القانونیة

 .تطبق قواعد القانون الخاص فإنهاطبیعیة عادیة  أشخاصكانت  وإذاالعام، 

فالعام یحمي المصلحة العامة بما فیها  "المصلحة" أساسویفرق بینهما على  :المعیار الموضوعي )3

 .الخاص فانه یحمي المصالح الخاصة للأفراد فقط أماالمصالح الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، 

غلب فقهاء القانون أالمعیار الراجح في التقسیم والذي یعتمد علیه  :المعیار الراجح في التقسیم )4

في العلاقة  ةالاعتباری یةالشخص تظهر  إذا "الاعتباریةالصفة التي تتدخل بها الأشخاص "فهو 

كطرف عادي شأنها ظهرت  إذا أماالسلطة فهنا تخضع للقانون العام،  ةصاحب االقانونیة بصفته

  .تخضع للقانون الخاص فإنهاالعادیة  الأشخاصشأن 
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   :04المحاضرة 

  تعریفه، مجال تطبیقه: القانون التجاري

  :تمهید

لذلك و ، في المجتمع الحیاة الاقتصادیةإن القانون التجاري هو ولید البیئة التجاریة، حیث نشأ نتیجة تطور 

وهم  الأشخاصوفئة معینة من  "المعاملات التجاریة"معاملات معینة وهي  لإخضاعلحة الحاجة مُ  أصبحت

  .طورات الحیاة الاقتصادیةجاریة وت، یتفق مع مقتضیات البیئة التبهم لتنظیم قانوني خاص "التجار"

  تعریف القانون التجاري : أولا

القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص یشمل مجموعة من القواعد القانونیة التي تطبق على 

اكتفى المشرع الجزائري  وإنما، كما انه لا یوجد تعریف محدد له في القانون، التجاریة وفئة التجار الأعمال

التجاریة وفئة التجار، لیترك المجال للفقهاء القانون للتعریفه، ومن بین مختلف التعریفات الفقهیة  الأعمالبتحدید 

ولكنها علاقات القانون الخاص  أشخاصبأنه القانون الذي ینظم العلاقات الخاصة بین یعرف القانون التجاري 

  .معینة ذات طبیعة تجاریة، وأشخاص محددین وهم التجار

  مجال تطبیق القانون التجاري: ثانیا

على فئة التجار أو على  إمامن خلال تعریف الفقهي للقانون التجاري نستخلص بان نطاق تطبیقه هو 

  :نطاق تطبیق القانون التجاري الذي یحدد المعیار في تحدید إشكالیةهذه المسألة  أثارت، ولهذا التجاریة الأعمال

 ؟حتى وان قام بها غیر التاجرالتجاریة  الأعمالأي یطبق على جمیع  التجاریة الأعمال معیارهو هل  

  .؟ي قام به التاجر مدني غیر تجاريالذتى وان كان العمل ح على فئة التجارهو قانون یطبق  أم

النظریة الشخصیة : ونظرا لهذا الاختلاف ظهرت نظریتین لتحدید نطاق تطبیق القانون التجاري وهما

  .والنظریة الموضوعیة

  النظریة الشخصیة .1

كان  فإذا،  صفة الشخص القائم بالعمل التجاريتعتمد هذه النظریة في تحدید نطاق القانون التجاري على 

 لأحكامیخضع  وإنماالقانون التجاري حتى ولو قام بمعاملات تجاریة،  لأحكامغیر تاجر فلا یخضع الشخص 

  ."قانون التجار"فالقانون التجاري حسب أنصار النظریة الشخصیة هو  إذنالقانون المدني، 
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  )ةالمادی( النظریة الموضوعیة  .2

هو الأساس الذي یدور حوله القانون التجاري، وذلك بصرف النظر عن  العمل التجاريتجعل هذه النظریة 

یة المدني على المعاملات غیر التجار وینطبق القانون غیر تاجر،  أمالشخص القائم بهذا العمل سواء كان تاجرا 

المعاملات " هذه النظریة فان القانون التجاري هو قانون  أنصارحسب  إذن. حتى ولو كان القائم بها تاجرا

  ."التجاریة

 موقف المشرع الجزائري .3

عرف في المادة الأولى من انه ، حیث أي اتبعه مذهب مزدوج إن المشرع الجزائري جمع بین النظریتین

باشر عملا تجاریا ویتخذه حرفة معتادة له، وبذلك فان المشرع الجزائري التاجر بأنه كل شخص یالقانون التجاري 

  .اخذ بالنظریة الشخصیةالذي یقوم علیه وصف التاجر، وبذلك یكون جعل من العمل التجاري الأساس 

التجاریة بحسب موضوعها وحسب  الأعمالدد في المادة الثانیة حین ع الموضوعیةاخذ بالنظریة كما انه 

   .شكلها

  التاجر والأعمال التجاریة تحدید معنى كل من: ثالثا

  :التاجر )1

تم تعریف التاجر في المادة الأولى من القانون التجاري على انه كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر 

 شروط 03، من خلال هذا التعریف فانه لاكتساب صفة التاجر یجب توفر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له

 :وهي

ومصدر استرزاقه بشكل معتاد ودوري، ولا یعد اتخاذ التجارة كمهنة له : امتهان العمل التجاري بشكل دوري  .أ 

 .عملا تجاریاالقیام بعمل تجاري واحد فقط 

ویجب ، التاجر بالعمل التجاري باسمه ولحسابه الخاصومعناه قیام  :القیام بالعمل التجاري لحسابه الخاص  .ب 

 .بحیث لا یعد تاجرا من یعمل تحت تبعیة اسم تاجر آخري السجل التجاري، أن یكون له قید ف

كاملة وهي بلوغ سن الرشد سن  أهلیةمارسة التجارة، وتكون على ملتاجر قدرة ااه بمعن: التجاریة الأهلیة  .ج 

سنة بممارسة التجارة لكن بشرط الحصول على  19لغ سن یبسنة كاملة، كما یمكن للقاصر الذي  19

  .ترخیص قانوني من رئیس المحكمة
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 : الأعمال التجاریة )2

  :فئات وهي 03التجاریة إلى  الأعمالأنواع تنقسم 

 :لتجاریة بحسب الموضوعا الأعمال  .أ 

القائم بها حددتها المادة الشخص التي تعتبر تجاریة بحسب طبیعة عملها وبغض النظر عن  الأعمالوهي  

 : تصنیفها في الفقه القانوني إلى مجموعتین وهمامن القانون التجاري وتم  02

  الصرف والبنوك  وأعمالوتتمثل في الشراء من اجل البیع، أعمال تجاریة موضوعیة منفردة

 .التجاریة البحریةالأعمال والسمسرة، 

  وتتمثل في العدید من المقاولات نذكر منها على أعمال تجاریة موضوعیة على سبیل المقاولة

أو التحویل أو الإصلاح،  الإنتاجالمنقولات أو العقارات، مقاولة  تأجیرمقاولة : سبیل المثال

 . الخ...تالتورید أو الخدمات، مقاولة النقل أو الانتقال، مقاولة التأمینامقاولة 

 :الأعمال التجاریة بحسب الشكل  .ب 

  :التجاریة حسب شكلها كالتالي الأعمالمن القانون التجاري  03حددت المادة 

مهما كان هدفها، العملیات  الأعمال، وكالات ومكاتب بین كل الأشخاص التعامل بالسفتجةالشركات التجاریة، 

  .المتعلقة بالمحلات التجاریة، كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة

 :التبعیةبالأعمال التجاریة   .ج 

التي یقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو  الأعمال: التي تكون تابعة لشؤون التجارة وهي الأعمالوهي 

  .بین التجاروالالتزامات  -حاجات متجره
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  :05المحاضرة 

  وعلاقته بالقانون المدنيمصادره،  :القانون التجاري

بعدما تعرفنا في المحاضرة السابقة على مفهوم القانون التجاري والمجال الذي یطبق علیه، مع تحدید معنى من 

  :بالتطرق إلى مصادر القانون التجار ثم إلى علاقته بالقانون المدني بعدهاالتجاري، سنقوم  والأعمالالتاجر 

  مصادر القانون التجاري: أولا

والقواعد القانونیة التجاریة، وهي  الأحكامبمصادر القانون التجاري المنابع التي استخلصت منها یقصد 

  .مصادر رسمیة، ومصادر تفسیریة

 والعرفوتتمثل في التشریع  المصادر الرسمیة .1

، ة الرسمیة وهي السلطة التشریعیةلنصوص القانونیة الصادرة عن السلطیقصد بالتشریع كافة ا: التشریع  .أ 

 .والتشریع العادي الأساسيتشریع : والتي تنقسم إلى نوعین

  ویتمثل في الدستور  الأساسيالتشریع 

  أحكامهلكن القانون التجاري یتخذه ویتمثل في مختلف القوانین العامة والخاصة، التشریع العادي 

والتشریع المدني الذي یعد الشریعة العامة لجمیع  ،من تشریعین عادیین وهما التشریع التجاري

الرجوع إلى القانون لم یتناولها التشریع التجاري فانه یتم  أحكاموجدت  إذاالقوانین الخاصة، بحیث 

 .المدني لإكمال ذلك النقص

بأنهم  شعورهم، مع ولفترة طویلة ومستمرة غیر منقطعةوهو تكرار الناس لسلوك معین بصفة معتادة العرف   .ب 

قواعد القانون التجاري هي سلوكیات تجاریة تعارف علیها التجار ومع مرور  أغلبیةأن  حیثملزمون به، 

 .وهو القانون التجاري قواعد قانونیة ملزمة ومقننة في تشریع خاص أصبحتالوقت 

 وتتمثل في كل من الفقه والقضاء المصادر التفسیریة .2

، فهؤلاء وخبراء اقتصادیین من فقهاء ومحامین وقضاة أو الاقتصاد ویتمثل في آراء رجال القانون: الفقه  .أ 

ي یشوبها، وضیح وتبسیط معناها من الغموض الذیساهمون مساهمة فعالة في تفسیر القوانین وشرحها وت

في تطور قواعد القانون التجاري لكنها تساهم من خلال مؤلفاتهم والتي  وآراءیقدمون توجیهات  أنهمكما 

 .غیر ملزمة

القضاة عند الفصل في المحاكم والتي یستدل بها  أحكاموهي مجموعة المبادئ المستخلصة من  :القضاء  .ب 

للقاعدة هد القاضي في تفسیره نابعة من ج لأنهاوتسمى عموما بالاجتهادات القضائیة ، النزاعات التجاریة

 .من معنى أكثرالقانونیة التي تكون غامضة والتي تحتمل 
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  علاقة القانون التجاري بالقانون المدني: ثانیا

نظرا لكون أن التشریع المدني یعتبر مصدر من مصادر القانون التجاري، فانه حتما توجد علاقة بین كلتا 

في استقلالیة القانون  وأحیانافي تبعیة القانون التجاري للقانون المدني  إماه العلاقة تكن ونجد هذ، قانونینال

  .التجاري عن القانون المدني

 تبعیة القانون التجاري للقانون المدني .1

لم تكن هناك قواعد  فإذاعلى جمیع المعاملات التجاریة، یعتبر القانون المدني الشریعة العامة الواجبة التطبیق 

تجاریة خاصة بالمعاملات التجاریة والقانون التجاري عن مسالة معینة وجب تطبیق القانون المدني علیها، 

  .التجارةیتعارض مع ما یقتضیه  ألاشریطة 

 استقلالیة القانون التجاري عن القانون المدني .2

العامة التي تنطبق على جمیع الأفراد في الشریعة  لیم التام بأن القانون المدني هوالتس على الرغم من

، استقلالیة أحكامهالتجاري یتمتع بذاتیته و القانون  إلا أن نظر عن كونهم تجارا أم غیر تجاراالمجتمع بغض ال

شأ في بدایته من مجموع العادات فالقانون التجاري ن ،النشاط التجاري الذي یحكمهمن ه یتیستمد استقلالحیث انه 

تستلزم  تهافطبیع  ،التجاریة المعاملاتتلك تضتها طبیعة التي اقتعاملاتهم و سادت بین التجار في  الأعراف التيو 

، حریة الإثبات في المواد التجاریة، ولذلك فقد أقر المشرع التجاري مبدأ السرعة في إبرام العقود وإتمام الصفقات

دون التقیید بمبدأ ) شهادة الشهود /القرائن(الإثبات فالتاجر یجوز له إثبات كافة تصرفاته بأیة وسیلة من وسائل 

  .كانت قیمة الصفقة الذي ینص علیه القانون المدني مهماالكتابة 

لا تعني  لكنقلالیة عن قواعد القانون المدني استیتمتع بذاتیة و نخلص مما تقدم إلي أن القانون التجاري و   

فلا یزال القانون المدني هو الشریعة العامة للمعاملات بین  ،ريالتجاالقانون عدام الصلة بین القانون المدني و ان

 اتالقانون التجاري باعتباره القانون الذي ینظم أوجه النشاطنظر عن كونهم تجار أم غیر تجار و الأفراد بغض ال

  . ين القانون المدنع في المجتمع یعد استثناءً  التجاریة


